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من هو التاجر ؟-1

. التزامات التاجر-2

محاور المحاضرة 



:تعريف التاجر 

صفة التاجر تلحق من يقوم بالأعمال التجارية بشرط أن تكون مزاولتها على وجه

. الاحتراف وأن تتم هذه الأعمال بإسمه ولحسابه 

ان غر واء ك ة س كات التجاري كال الشر د أش ذ أح ة تتخ ل شرك اجر ك فة الت ق ص ها كما تلح ض

.تجاريا كشركات تجارة البضائع بالجملة أو مدنيا كشركات مزاوله المهن الحرة 

–:أهمية تحديد صفة التاجر

ية النظريتين الشخص ة ب ا التجاري ي قوانينه ة ف يعات العربي ب التشر ذت أغل أخ

ة  ال التجاري ع بالنظ. و الموضوعية في الوقت ذاته عند ذكره للأعم ى المشر د عن ة وق ري

ال ن الأعم ةالشخصية ليس فقط في اعتبار جانب م ىتجاري تراف وتعل اس الاح د أس حدي

ات ة والالتزام ب صفة التاجر في ضولها ، وإنما في بيان الأحكام الخاصة بهذه الحرف الواج

دفاتر الت ك ال اجر بمس تزام الت ك إل ى ذل ة عل ن الأمثل ة إتباعها على من يقوم بها ، وم جاري

اح التج ة الأرب ي ضريب ة ه يبة خاص ار لضر ع التج اري، ويخض جل التج د بالس ة و والقي اري

ك لا. الصناعية ، كما لا يشهر إفلاس سوى التاجر كقاعدة عامة  ى ذل ق وبالإضافة إل تطب

.نظرية الأعمال التجارية التبعية إلا بالنسبة للتجار 
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مه  تراف بإس ه الاح ى وج ة عل ال التجاري زاول الأعم ن ي ل م اجرا ك بر ت يعت

وانين الشر  ا لق ة طبق كال التجاري د الأش ذ أح كات أو ولحسابه وكل شركة تتخ

رت. المتعلقة بها رد ، لا ي اجر الف بة للت ه بالنس ك أن ن ذل ين م ه ويتب بط تعريف

ة رتبط بطبيع ا ي ة ، وإنم ة معين ل بانتمائه إلى هيئة أو حرفه أو طائف العم

فة الذي يزاوله، ذلك أن احتراف العمل التجاري هو أساس اكتساب هذه الص

.بمعنى أنه يشترط احتراف الشخص للعمل التجاري 

وم ب ة أن يق ال التجاري ه الأعم خص لمزاول تراف الش وار اح ى ج ا ويشترط إل ه

.بإسمه ولحسابه 

تراف . ه الإح ى وج ة عل ال التجاري زاول الأعم ن ي ع م ب أن يتمت ذا ويج ه

ة  ذه الحرف ه ه ة لمزاول ة القانوني ة شروط  .بالأهلي اول دراس وف نتن وس

اجر م الت تراف بإس ذا الاح ـة ه تراف ومزاول ي الاح اجر وه فة الت اب ص اكتس

. ولحسابه،  وأخيرا الأهلية القانونية لمزاوله التجارة 
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:مفهوم الحتراف 
فة م ا بص ام به تمرة يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا ما باشر القي س

ا  زق منه ي يرت ية الت ه الرئيس ا مهنت ن اعتباره ام أم .ومتكررة بحيث يمك ا القي

اجر ، وإن ك  فة الت احبة ص ب ص لا يكس ة ف فة عارض اري بص ل التج ان بالعم

ا عمله يخضع لأحكام القانون التجاري إذا كان من الأعمال التجارية بطب يعته

ل الت.  رار للعم ل تك يس ك اري وتعتبر فكرة الاحتراف غامضة إلى حد ما ، فل ج

ا  د احتراف و. يع يز المقص اربة لتمي رة المض بعض بفك ادي ال ذلك ن د ول

اجر  فة الت احبة ص ب ص ذي يكس الاحتراف ال رة المض . ب اس فك ى أس اربة وعل

ارب ات المض ترف عملي ذي يح خص ال اجر للش فة الت اء بص ترف القض ي اع ة ف

ة  تراف ك. البورص د الاح ار لتحدي ف كمعي م تك اربة ل رة المض ن فك م ولك ا ل م

.  تصلح من قبل كمعيار لتحديد العمل التجاري 

:الحتراف : الشرط الأول 
04



رة و فك وعية وه ثر موض ة أك ار للحرف ع معي ى وض ر إل بعض الآخ ا ال ولج

لاء  اري والعم ل التج ام . المشروع أو فكرة المح رأي إذا أق ذا ال ا له فوفق

ل ال النق وع لأعم ناعي أو مشر وع ص شخص مشروعا تجاريا كإقامة مشر

ة لتعل اً تجاري ه أيض ة وأعمال ه تجاري ت حرفت اني كان اولات المب ا أو مق قه

في الص . بنشاط المشروع  ذي يض و ال اري ه وع التج ى أن المشر فة بمعن

فة ال في ص ا يض اطه كم ي نش دخل ف ي ت ال الت ى الأعم ة عل اجر التجاري ت

د ف.على من يباشر هذه الأعمال  ي لتحدي ار لا يكف ذا المعي رة على أن ه ك

ا لأح اجر وفق فه الت ب ص ن أن يكتس خص يمك ك أن الش تراف ، ذل ام الاح ك

م القانون الوضعي دون اشتراط ملكيته لمشروع أو محل تجاري ، وقد ح ك

امالحرفةبان مباشرة ق أحك ى لتطبي اهر تكف انون التجارية بحسب الظ الق

ك ت . التجاري اجرا كما قد يمتلك الشخص محلا ، أو مصنعا ولا يعد مع ذل

نه ة بي ب التفرق ذين يج رف ال حاب الح ين ، كما هو الحال بالنسبة لأص م وب

. التجار كما سبق أن رأينا 

04



ق لا تكف  ع المنط ي هذا بالإضافة إلى أن فكرة المشروع رغم وجاهتها واتفاقها م

ارة الحالي  وانين التج ب ق وص أغل واء وحدها لتحديد الحرفة التجارية وفقا لنص ة س

يعات، من. العربية أو الفرنسية  ذه التشر ددتها ه ا لا فالأعمال التجارية التي ح ا م ه

ائم ب الق ة أو لتكس الا تجاري بر أعم فة يشترط أن تتم في شكل مشروع لتعت ا ص به

.تاجراوإنما يكفي مزاولة العمل على وجه الاحتراف حتى يعتبر القائم به. التاجر

ى ا اد إل ي ومعت و رئيس ى نح اط عل ه النش ه توجي تراف بأن ه الاح ام ويعرف الفق لقي

.بالأعمال التجارية بقصد الحصول على الربح  
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–:العتياد والحتراف 

جميع إن إعتياد الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في

اطه  ل نش ذا العم ن ه ذ م اد أن يتخ ذا الاعتي ى ه لاوة عل ب ع ل يج الأحوال ، ب

ى س  ه عل وم ب ى أن يق ه، بمعن ب رزق ي كس ه ف د علي ذي يعتم ي ال بيل الرئيس

تراف  ي ،الإح زارعين ف ن الم يره م ولات غ ثلا شراء محص زارع م اد الم إذا إعت ف

بر م ه لا يعت عار ، فإن روق الأس ن ف ا بعض المواسم لبيعها وتحقيق ربح م حترف

ى حرف  ه عل ي عمل ا ف د أساس ه لا يعتم ك لأن ة ، ذل ال التجاري ام بالأعم ة للقي

.التجارة بل على مهنته الرئيسية كمزارع 

ن ة يمك ى درج اري إل ل التج ه للعم ي مباشرت خص ف اد الش ل اعتي ا إذا وص أم

تراف وافر الإح ي ت ك ف لا ش ى اعتباره فيها معتمدا اعتمادا أساسيا عليه ، ف حت

وار مهنت . ولو كان للشخص مهنه أخرى  ى ج زارع إل ان الم ذلك إذا ك ه وتطبيقاً ل

ى ا ه عل ارب في نع يض ة مص ة ولدي ي الأقمش ار ف وم بالاتج ة ، يق لآلات المدني

ام بالأعم  ه القي اس احتراف ى أس اجرا عل بر ت ه يعت ي أن ك ف لا ش ال ، ف ال والعم

.التجارية 
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ا لاعت رار كافي ون التك ي أن يك ل يكف رات ب ات الم ل مئ ام بالعم ورة القي ي بالضر رار لا يعن خص واشتراط التك ار الش ب

ي ارة الت ة التج ة لطبيع ة نتيج رات قليل وم معتمدا على هذا العمل في رزقه الأساسي ولو قام به الشخص م يق

.وقد حكم بأنه متى كان الشخص يباشر شراء الأقطان فعلا في كل موسم للاتجار بها فهو تاجر  . بها 

الات ، ف ع الح ي جمي ع ف ق و الواق وافر على أن اشتراط التكرار في جميع الحالات لاكتساب صفة التاجر لايتف د تت ق

ذي ي ردي ال وع الف بة للمشر ال بالنس ا الح ه كم اد علي ي في الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل أو الاعتي دأ ف ب

رد تكوينه  ا بمج اشر أعماله ي تب اري الت ابها مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، أو الشركة ذات الشكل التج ا واكتس

ة  ية المعنوي ى. الشخص ة الأول ي الحال اجر ف فة الت ب ص خص يكتس ك أن الش ن ش ا م ردفم دءبمج يالب ف

ل ولذلك لا يش. الاستغلال ، كما تكتسب الشركة هذه الصفة بمجرد تكوينها وقيام الشخص المعنوى  ي مث ترط ف

.هذه الحالات سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية أو الاعتياد عليها وفقا للتفصيل السابق شرحه
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:تعدد الحرف و المحظور عليهم احتراف التجارة 

راد إح  تراف قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة ، كأن يباشـر أحد الأف

الا ت التجارة إلي جوار مهنة أخري كالزراعة والتدريس أوالفن ، وفي هذه الح

.ا لا أثر لتعدد الحرف علي إكتساب صـفـة التـاجر طالما توافرت شروطه

ـارة  ـرة التج ن مباش ة م خاص ممنوع ن الأش ة م اك فئ ت هن واذا كان

ـا ـامين والأطب بة للمح ـال بالنس ـو الح ـا ه نهم كم وانين مه طة ق ء بواس

ـات ـدين بالجامع دريس والمعي ة الت اء هيئ وزراء و أعض ين وال والمهندس

تمرة  ـصفة مس ـارة ب اشرة التج اموا بمب ك ق ع ذل ة  ، وم وظفي الدول وم

ـضوعهم لواجب  ـات ومعتادة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، وخ

ير ال . التجارة  ذي والحكمة من اعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية الغ

ـصيره بمخالف ـه يعتمد على الوضع الظاهر، وعدم إفادة الشخص مـن تق ت

ـضو ـدم خ ار وع ات التج عهم قوانین مهنته ثم المطالبة بإعفائه من إلتزام

.  لنظام شهر الإفلاس 
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ع ن توقي اجر م فة الت ف ص اب الموظ رف واكتس دد الح ع تع ذا ولا يمن ه

ن اف م ل أو الإيق ة كالفص وانين المهن ي ق ة ف وص علي زاء المنص الج

.الخدمـة أو شطب الإسم من جدول القيد كالمحامي  

ا، أ ـاجر اًوموظف ـاً، أو ت اجراً ومزارع خص ت و وبناء علي ما سبق قد يكون الش

ا   اجرا وطبيب ال . ت ي أعم اري عل انون التج ق الق ة يطب ذة الحال ي ه وف

ه إذا ت. الشخص التجارية والقانون المدني علي أعماله المدنية  ف إلا أن وق

ـار الإف  ـإن آث ـذلك ، ف ـة ل ه نتيج هر إفلاس ة وش ه التجاري ع ديون لاس عن دف

ـي تنصرف الي كامل ذمته المالية ، لأن بعض التشريعات العربية ش  أنها ف

ذي ذت ذلك شأن المشرع الفرنسي لا يأخذ بمبدأ تعدد الذمم المالية ال أخ

ئول دد مس اجر أن يح تطيع الت ن بـه بعض الدول والذي بمقتضاه يس يته ع

.ديونـه التجارية في حدود مبلغ معين  
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:تقدير توافر شرط الحتراف

ترف ،  ير مح ـة أم غ ال التجاري ا للأعم خص محترف ان الش ا إذا ك دير م إن تق

ا قاض  تص به ـوعية يخ ـسألة موض ك ، م ي ذل ة عل رائن الدال تخلاص الق ي واس

.الموضوع ، وله في ذلك مطلق التقدير 

يزه إ اري، يم ل تج تح مح ثلا ف ا م يرة ، منه ارة كث تراف التج ي اح رائن عل م والق س

ا ي التج خمة ف الغ ض تثمار مب ة ، أو اس ة تجاري ائعة علام يز بض اري ويم رة أو تج

خ .. وعةواسـتعمال فواتير مطبالاستعانة بالانتمان أو القيد بالسجل التجـاري . ال

عات علي أنه يمكن استخلاص احتراف الشخص مـن أدلة أخري خاصة وأن التشري

ا ارهم العربية شأنها في ذلك شأن المشرع الفرنسي لايفرق بين صغار التج ر أو كب

ال با و الح ا ه ا كم لا تجاري ك مح اجر أن يمل بة إذ لا يشترط لاكتساب صفة الت لنس

ل وقد حكم بان غل. للبائعين المتجـولين والـسماسرة والوكلاء بالعمولة  ق المح

ا أن اري ، كم اط التج اء النش ه انته د بذات ـه لا يفي دم التجاري وقت الإعلان علي ع

.وجود المحل التجاري لايدل علي اعتزال التجارة 
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ـا ب اجر ويعتبر القضاء الفرنسي مستقرا علي اعتبار المدين التاجر متمتع فة الت ص

ارة  تزال التج جيل اع ة تس ي أن ت. حتي لحظ تقرا عل اء مس بر القض ا يعت ف كم وق

ارة تزال التج ـسجيل اع ي ت ابق عل بر . التاجر عن دفع ديونه يرجع إلي تاريخ س وتعت

.هاتين القرينتين غير قابلتين لإثبات العكس  

خ وع ، أو ض م المشر اجر بحج فة الت اب ص ي إكتس امة وإذا كان المشرع لا يعتد ف

د با ة أو القي جل رأس المال إلا أنه أعفي صغار التجار من مسك الدفاتر التجاري لس

.التجاري  
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ال التج ـرة الأعم ـشخص بمباش ـوم ال ترط أن يق اجر يش فة الت اب ص ة لاكتس اري

ـاص  ـسابه الخ مه ولح تراف باس ق الاح ي . بطري ة عل ارة مؤسس ك أن التج ذل

.  صرف الائتمان الذي هو عنصر شخصي بطبيعته يتحمله شخص القائم بالت

ون ال اجر أن يك اب الت م ولحس ة باس فات التجاري اشرة التصر د بمب خص ويقص ش

ود ا ، فتع ل نتائجه فات ، ويتحم ذه التصر ه مستقلا عن غيره في مباشرة ه علي

ف  و شرط ضروري للتكيي تقلال ه ائر ، فالاس ل الخس اح ويتحم الأرب

.التاجر لحرفةالقانوني

ه لايعت  ير فإن اب الغ م ولحس اجرا ، وبناء على ذلك إذا باشر شخص التجارة بإس بر ت

كات ا ـار والشر اعد التج ي تس ة كما هو الحال بالنسبة لطائفة الأشخاص الت لتجاري

.في مباشرة أعمالهم التجارية وذلك علي التفصيل الذي سیاتی 

04 مباشرة الأعمال التجارية بإسم  : الشرط الثاني 
:ولحساب التاجر 



-:مدير الشركة-1

ير دير غ دودة أو الم ئولية المح اهمة أو ذات المس ة المس دير شرك بر م يعت

ة بإس  ـال التجاري اشر الأعم ه يب اجرا ، لأن خاص ت ات الأش ي شرك يك ف م الشر

اجر  . ولحساب الشركة  ـفة الت ـب ص ـي تكتـس ي الت ط ه كة فق ان وإذ. فالشر ا ك

ه الأمر يختلف بالنسبة للمـدير الـشريك فـي شـركة التضامن فذلك ي ى أن ع إل رج

خاص أو الت. شريك وليس مديرا  ات الأش ـي شرك امن ف يك المتض يه فالشر وص

ه يكتسب صفة التاجر لإنه يباشـر الأعمـال التجارية بإسمه ولحسابه و ود علي تع

ل ذمت . أرباح وخسائر المشروع  ي ك دودة ف ير مح ئولية غ ـسئول مس و م ه فه

ائ ل خس ذي لا يتحم ي ال ـساهم أوالموص ـشريك الم ـلاف ال ي خ ة عل ر المالي

.المشروع إلا في حدود ما ساهم به فقط 

ت سـت  اص تح ابه الخ ة لحس ات تجاري كات بعملي دى الشر دير إح ام م ـار وإذا ق

ـم ب ـة وحك ـه الخاص ت أموال هر الشركة وتصرف في أموال الشركة كما لو كان ش

ه هر إفلاس وز ش ه يج ها، فإن ا. إفلاس ي فرنس ى ف أنوقض اب خص إذا ق م الش

.راً بعمليات تجارية لحسابه الخاص تحت ستار شركة مساهمة يعتبـر تاج
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:مستاجر إستغلال المحل التجاري -۲

ة و ـة والمعنوي اصره المادي اري بعن ل التج ذي يعتبر مستاجر استغلال المح ال

ه يت ا أن ؤجر ، كم ـن الم تقلا ع وع مس دير المشر ه ي اجرا ، لأن ل يباشر إدارته ت حم

ه  ة أرباح ا عق . خسائره وتعود علي ة يحكمه ي علاق المؤجر فه ه ب ا علاقت د أم

.إيجار المحل التجاري وليست علاقة تبعية ناشـئة عن عقد عمل 

:مدير الفرع -3

و تمت  ي ول اجر حت يس بت بعض إن مدير الفرع الذي يعهد إليه باستغلاله ، ل ع ب

تخدمين ع المس د م  أو الاستقلال في إدارة هذا الفرع وكانت له سلطة التعاق

ر لا يت ع الأم ي واق ه ف ك لأن ة ، ذل فات التجاري اشرة التصر ي مب ة ف ل الحري حم

احب المشر  ه بص ت تربط واء كان ه ، س ة أرباح ود علي وع خسائر المشروع ولا تع

و فالتـاجر في هذه الحالة. علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أو عقد وكالة  ه

.ولحسابهمالك المشروع الذي تزاول التجارة بإسمه

04



:العمال والمستخدمون -٤

ا م ولحس اري باس ل التج ون بالعم تخدموه يقوم اجر ومس ب لما كان عمال الت

التاجر رب العمل وليس باسمهم فإنهم ليسوا تجارا ، ولا يكسب أي منهم صفة

ات رب العم  ـا لتعليم ـضعون فيه ـة يخ ة تبعي ل رابط رب العم ربطهم ب ل ، إذ ت

ارا حت . وأوامره  وا تج م ليس ي كما أن آثار المشروع تعود علي رب العمـل بل انه

رب ربطهم ب ه ت ك لأن اح ذل ـي الإدارة أو الأرب ـهم ف ـي إشـراك ا عل ان متفق و ك ول

.العمل علاقة تبعية 

04



–:الممثل التجاري-ه 

ل م  ام بالعم اجر بالقي ل الت ن قب ف م خص المكل ن الممثل التجاري هو الش

ر  ل آخ ي مح ه أو ف ال تجارت ل . أعم ـوم بالعم دما يق اري عن ل التج والممث

ه  ـى ال. المفوض فيه فإنه يقوم به بإسم التاجر الذي فوض ب عل ل ويج ممث

ى ج  ـشركة إل وان ال املا أو عن اجر ك م الت ع اس د التوقي برز عن اري أن ي وار التج

ا إذا .إسمه ، كما عليه إضافة ما يفيد أنه يتعامـل بالوكالـة أو ما يعادلها  أم

ـال  ن أعم ه م ام ب ا ق يا عم ئولا شخص ان مس ك ك وء . لم يفعل ذل ي ض وف

ذي يق  وع ال ين المشر ة وب ة بين اري والعلاق ل التج ل الممث ة تعام وم طريق

ه  ن عدم اجر م فة الت اب ص دد اكتس ـت ع. بتوزيع منتجاته يتح ـإذا كان ة ف لاق

ـهيت ـاجرا لأن ـاري ت ل التج بر الممث لا يعت ل ف د عم ن عق ئة ع صرف تبعية ناش

.الخاص بإسم ولحساب المشروع وليس لحسابه

04



ـ وافرت ش اجر إذا ت ير ت اري غ ل التج ي أن الممث انون الفرنس ـرض الق روط ويفت

ـال تخدمين ك املين والمس ة بالع ا الخاص ن المزاي تفيد م ـة وليس تمتع معين

اعي  مان الاجتم ب والض نوية بمرت ـازات الس ي... بالإج ق ف ه الح ل إن ل خ ، ب ال

.المطالبة بتعويض خاص إذا فسخ رب العمل وحدة العقد 

اص ـسابه الخ ـة لـح ال تجاري اري باعمس ل التج ام الممث رض وق ه إذا ف ي أن عل

اجر  فة الت ابه ص ن إكتس ع م ـام المم. فليس هناك ما يمن ـك قي ال ذل ل ومث ث

لاء ، أو ـار للعم ـع الغي ـع قط ـلاح وبي يارات بإص ات الس دي شرك اري لإح التج

التوقيع ع ـشركة ب ـل ال ـه قب ـون عملائ من دي ذي يض اري ال ل التج ي الممث ل

وك كمبيالات حيث يعتبر في هذه الحالة من القائمين بعمـل مـن أعمال الب .  ن

د وكال  ن عق ئة ع وع ناش اري والمشر ل التج ين الممث ة ب ت العلاق ة أما إذا كان

ت ل باس ه الوكي ع في ـاري ويتمت ـل التج بة للوكي ال بالنس و الح ا ه ي كم قلال ف

وع  ي فرن. تنظيم عمله فإنه لا يعتبر تابعا للمشر ري ف ر يج ان الأم ى وك ا عل س

.عدم اعتباره تاجرا رغـم تمتعـه بـهـذا الاستقلال

04



ـذي يتمت  تقلال ال دى الاس ى م ف عل اجر يتوق فه الت ابه ص ع أن اكتس ه والواق ع ب

ير ف ل الغ وعات قب ض المشر ل بع رد تمثي ى مج ه عل و الوكيل ، فإذا اقتصر عمل ه

اط ذا النش تراف ه ـمه واح ـاص وبإس ابه الخ فاته لحس اشر تصر ا إذا ب اجر أم ير ت غ

وعات ن المشر املا ع تقلالا ك تقلا اس ـيمس بر ت الت الي يعت ـا وبالت را يمثله اجرا نظ

.لاحترافه أعمال الوكالات التجارية 

.وبأخـذ حكـم الممثـل التجـارى ممثـل شـركة التـامين 

04



-: الوكيل بالعمولة-6

د ب ـه يتعاق ـاجرا لأن ة ت ل بالعمول بر الوكي ا يعت بق أيض ا س ا لم مه وتطبيق إس

ا وعرفـت الوكالة بالعمول. الشخصي أمام الغير وإن كان لا يتعاقد لحـسابه  ة بأنه

ا ـا لحس ـصرفا قانوني ل عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى بإسـمـه ت ب الموك

د بإس  . ذي يتعاق أجور ال ل الم ن الوكي ف ع ذلك يختل م غيره والوكيل بالعمولة ب

ة  ه علاق ه بموكل ل وتربط ن الموك ه م ادرة ل ر الص دود الأوام أمام الغير وفي ح

.تبعية  

ن يق  ل م لات وك ارح والحف انين للمس لاء الفن ة ، وك وكلاء بالعمول ال ال وم ومث

ي ة ف ل بالعمول ا،أو الوكي ارح وغيره انين للمس د الفن ي تعاق ع بالوساطة ف توزي

.السيارات أو الثلاجات والأدوات الكهربائية 

04



ـض وم بالح ذي يق اص ال ل الخ ي الوكي اء الفرنس بر القض د اعت ور وق

اس أمام المحاكم التجارية نيابة عن المتقاضين تاجرا ، وذلك على أس

ال ل أعم ـه وكي ن  ،أن ـين ذوى المه امين والمحلل لاف المح ى خ عل

م فة رس ة بص اكم التجاري ام المح ولين أم وكلاء المقب رة ، وال ية الح

. فهم غير تجار 

ـذ ون ال اريون والموزع وكلاء التج ة ال ل بالعمول م الوكي ذ حك ين ويأخ

ذ ار ال ذلك السمس ع ك ة والتوزي ة التجاري ال الوكال ون أعم ي يحترف

تقلا ع ه مس اشر عمل ث يب ة حي ال السمسر ام بأعم ترف القي ن يح م

ير م الغ د بإس ه لا يتعاق ا أن د ،كم ي التعاق الحهم ف ط لص  أو يتوس

ه راغب  ع عملال ا م ي يجريه ة الت ود السمسر ي عق ير ف اب الغ ي لحس

.التعاقد 

04



ي اب الإدارة ول ـرالعمل لحس ه يباش اجرا ، لأن ة ت ات الحكومي ن الجه ف م خص المكل بر الش س ولا يعت

اص  ابه الخ ة . لحس ال التجاري م الأعم ذ حك ه ولا تأخ اق وظيفت ي نط ـدخل ف ال ت ذه الأعم ا أن ه كم

م  ة رغ ة العام وظفي الخزان بة لم ال بالنس و الح ا ه ا كم ة بطبيعته ـالا تجاري ت أعم و كان ري ول الأخ

.  قيامهم باعمال مصرفية

ـهليكونأندونعامةخدمةتـقـديمفـييساهممنكلعليالحكمهذاالفرنسيالقضاءويعمم

هلأنذلك،البريدطوابعيبيعمنذلكعليالأمثلةومن.العملهذامباشرةفيكافاستقلال

مـنالـشخصيمنـعلاهذاأنعلي.عامةخدمةالأمرحقيقةفيويقدمالإدارةبتعليمـاتمقيـد

والخردواترالسجائكبيعالاحترافسـبيلعلـيأخـريتجاريـةبأعماليقومكانإذاالتاجرصفةاكتساب

.البريدطوابعجوارالي

04



-:التجارة المستترة-7

اً وراء ش  ـر أو متخفي خص قد يحدث أن يباشر شخص التجارة بإسم شخص آخ

اء ويلجأ عادة لذلك الأشخاص الـذين تمنعهم مهنتهم المدنية كالأ. آخر  طب

.والمحامين وغيرهم 

ل ه  الات ، ه ذه الح ل ه ي ظ اجر ف و ويثور التساؤل عمن يكتسب صفة الت

تتر خص المس و الش ير ، أم ه ام الغ اري أم اط التج ائم بالنش خص الق  أو الش

.الخفي الذي توظف أمواله حقيقـة في التجارة 

ـستتر أو الخف  خص الم بر الش اء يعت ه والقض ة الفق اجرا وفقا لرأي غالبي ي ت

ارة ، وه  ـي التج و ويمكن شهر إفلاسه ، طالما أن أمواله هي التي توظـف ف

.الذي يتحمل خسائر العمل ويجني أرباحه

04



كة و م الشر ة باس ال تجاري وم بأعم ا يق ة طالم ة وهمي ي شرك د ف يك الوحي اجر الشر د ت ذلك يع ه ول أن

الي كالت  أل بالت كة ويس ة الشر ـرد المسيطر على المشروع حيـث تنـدمج ذمتـه الشخصية مع ذم اجر الف

ي. عـن التزامـات الشركة ويجوز شهر إفلاسه اهرة ه ي وقد قضى في فرنسا بـان أمـوال الـشركة الظ ف

.الحقيقة أموال الشريك الوحيد 

وض ، ف ض الغم و أما الشخص الظاهر الذي يمارس العمل التجاري أمام الغير فكـان يثير وضعه بع ه

ت يز ليس بتاجر من الناحية القانونية لأنه لايقوم بالعمل لحساب نفسه ولا يتمتع بالاس ذي يتم قلال ال

.ن نية وجري القضاء على اعتباره تاجراً بحسب الظاهر حماية للغير الذي يتعاقد معه بحس. به التاجر  

وص ون ـذا الخص ـي ه ـضاء ف ـه والق ه الفق تقر علي ا اس ة بم ارة العربي وانين التج ت واخذت بعض ق ص

ـ ـر فـض خص آخ تتراً وراء ش تعار أو مس م مس ارة بإس ترف التج ـن على ثبوت صفة التاجر لكل من اح لا ع

.ثبوتها للشخص الظاهر

04



ترا دأ اف ة مب يعات العربي ن التشر دد م ض وتمشيا مع ذات الحكمة أقر ع

ـي من ـصحف أو ف ـي ال ورات صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها ف ش

ـري  يلة أخ ه وس ون أو بأي و أو التلفزي ـررت التشر . أو في الرادي ـا ق يعات كم

ل الص  ن انتح ات أن م ة بإثب ذه القرين ي ه وز نف ه يج اً أن ة أيض فة العربي

.المذكورة لم يزاول التجارة فعلا 

دم ث وت وجدير بالذكر أن عدد من قوانين التجارة العربية قررت صراحة ع ب

ابها وافر شروط إكتس ة ت ي حال ة ف اجر للدول فة الت ـا،ص ذه لا تثب كم ت ه

ام  انون الع خاص الق يعات. الصفة لغيرها من أش ررت التشر ك ق ع ذل وم

ي تزا ة الت ال التجاري ى الأعم اري عل انون التج ام الق ان أحك ا سري ـا أيض وله

.الدولة أو أي من أشخاص القانون العام إلا ما استثني بنص خاص

04



-:أثر مشروعية النشاط علي شرط الإحتراف 

درات أو إ دارة إذا فرض وباشر شخص تجارة تحرمها القـوانين كتجـارة المخ

ار د ب القم ون نادي أو ملهي تباشر فيه أعمال غير مشروعة قانونـا كلع

ة؟    ترخيص أو الدعارة ، فهل يكتسب الشخص صفة التـاجر في هذه ال حال

ـشرع  ـي الم ـانون ، ويعط طة الق ددة بواس اجر مح فة الت ع أن ص الواق

ال الا تخ اشر أعم ن يب ة م ع ب ا لا يتمت ا معين زا قانوني احبها مرك ف ص

.القانون

ن ـر حس ـصالح الغي ا بم د إجحاف ي ويري جانب من الفقه أن هذا الرأي يع

ل مشر  ا بعم اره قائم وع، النيه وهم الذين يتعاملون مع الشخص باعتب

ير ة للغ اجر حماي فة الت خص ص ب الش ى ولذلك فإنهم يرون أن يكتس  حت

.يمكن مطالبته بالديون وإخضاعه لنظام شهر الإفلاس

ا  وع وم ير مشر ل غ خص بعم ام الش وص أن قي ذا الخص ي ه ويلاحظ ف

ع  اجر لا يمن فة الت ابه لص دم اكتس ن ع ك م ى ذل ب عل يترت

ن قم وانينتطبي اح  الق يبة الأرب ع لضر و يخض ه ، فه يبية علي الضر

..لمشروعالتجاريـة والـصناعية ، ولايعتبر هذا الإجراء اعترافا بالنشاط غير ا

04



:صفة التاجر محددة بواسطة القانون 

ف دد ص ذي ح و ال ة ه ل دول اري لك انون التج ة يتضح مما سبق ان الق

ة  ا القانوني اجر وشروطه ب . الت ـشروط اكتس ـذه ال ـوافرت ه إذا ت ف

.لمشرع الشخص صفة التاجر وتمتع بالمركز القانوني الذي منحة إياه ا

:ويترتب علي ذلك أن صفة التاجر لا تنشأ في الحالات الاتية 

:ك إذا خلع الشخص علي نفسه صفة التاجر أو قام بإعلان ذل-1

ـاجر ـة الت ـوافر صـف دم ت ية بع نقض الفرنس ة ال ت محكم د حكم وق

فة لمجرد قيام الشخص بإعلان انه تاجر او اطلق على نفسة هـذة الـص

ي إعتب  يطة عل ة بس وم قرين ة ان تق ذه الحال ي ه ن ف ـاره علي انه يمك

ي موا ؤوليته ف رك مس ن ان تتح ها ويمك ات عكس ن إثب ه تـاجرا يمك جه

وانين الت. الغير إذا ما ترتـب علي ذلك ضرر ض ق ذلك بع ذ ب د أخ ارة وق ج

.العربية 

04



:القيد بالسجل التجاري -٢

ـاحبة ص  ب ص ار لا يكس اص بالتج جل الخ د بالس رد القي ـفة إن مج

و علي انه ك.التاجر إذا لم تتوافر شروط هذه الصفة القانونية  ا ه م

رد الق يطة بمج ة بس وم قرين ابقة، تق ة الس ي الحال ال ف ـد الح ي

وز للت  ل لا يج اجرا ، وبالمقاب خص ت ـار الش ـي اعتب اجر أن بالـسجل عل

ن الالتز ل م اري للتحل جل التج ات يتمسك بعـدم قيـده فـي الس ام

.الغير التـي تنشأ عن معاملاته معأوالتي يفرضها علية القانون

:القيد بكشوف النتخابات بالغرف التجارية -3

اجر طالم  فة الت احبة ص ب ص ـم إن القيد بهذه الكشوف لا يكس ـا ل

.تتوافر الشروط اللازمة لذلك قانونا

04



:خضوع الشخص لضريبة الأرباح التجارية الصناعية . ٤

ـي ـة عل ناعية والتجاري اح الص ة الأرب ق ضريب ى تطبي ب عل خص لا يترت الش

ـا للتشريعالضر  ـاجر وفق ـف الت ك أن تعري اجر ، ذل فة الت ابه ص يبي اكتس

.يختلف عنه وفقا للقانون التجاري 

ار إلي الات المش ذه الح ل ه ار مث ان اعتب بق إمك ا س ا على انه يلاحظ مم ه

ها  ت ولم . قرائن بسيطة على اعتبار الشخص تاجرا يمكن إثبات عكس ا كان

رق الإث ة ط ا بكاف ن إثباته ة يمك إن صفة التاجر تتعلق بقرائن وافي ات ،ف ب

ه  ن عدم فة م ذه الص وافر ه دير ت ي تق ة ف ق الحري ـه مطل ي ل . القاض

ددة على أنه لما كانت هذه الصفة م. ويعتبر القضاء مستقرا على ذلك ح

ب التك ة تراق ي الدول ا ف اكم العلي ان المح ة ف وط معين ا بشر ف قانون يي

ائع م  ن وق ته م ا استخلص ي م ة عل ه المحكم ذي تؤسس انوني ال ن الق

.منح أو عدم منح هذه الصفة

04



.يشترط لاعتبار الشخص تاجرا أن يكون متمتعـا بالأهليـة اللازمة لاحتراف التجارة

ة  ة التجاري د الأهلي ألة تحدي ي مس ة ف ة العربي ة القانوني ت الأنظم م ي. واختلف عودي ل انون الس ن فالق ع س ض

و س  ة ، ألا وه ة الكامل د معينة لاكتمال الأهلية التجارية ، و إنما استخدم وصف يدل على الأهلية التجاري . ن الرش

ى عودية ، عل ة الس ة العربي ي المملك د ف ن الرش اره س ار ؛ باعتب لًا للإتج ون فيكون من بلغ الثامنة عشر أه أن يك

.  رشيداً لم يعتريه عارض من عوارض الأهلية 

رأة المتز ة الم ة بأهلي ام خاص عودي أحك ع الس نظم المشر م ي ة ، ل وانين العربي ة؛ وعلى خلاف العديد من الق وج

.فساوى بينها و بين الرجل و كذلك المرأة غير المتزوجة 

04 : أهلية احتراف التجارة: الشرط الثالث 

:



ة ب ال التجاري ام بالأعم ي القي اجر وه فة الت اب ص ا لاكتس ابق ذكره وط الس مه إذا ما توافرت في الشخص الشر إس

بح متمت ز ولحـسابه علـى سـبيل الاحتراف ، وتوافر الأهلية اللازمة لاحتراف مزاولة هذه الأعمـال ، فإنـه يص ا بمرك ع

احبها مل دة قانوني متميز عن باقي الأفراد ، ذلك أنه يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وهذه الصفة تجعل ص ا بع تزم

.التزامـات يجـب عليه أن يقوم بها 

.وقد نص قانون التجارة على التزام التاجر بمسك الدفاتر التجاريـة والقيد بالسجل التجاري 

04 : التزامات التاجر: ثانياا 



ال تع  ام بأعم دم القي الالتزام بع اري ك ـرف التج ـا الع ـضى به ات يق اك التزام ات هن ذه الالتزام ى ه لاوة عل د وع

.منافسة غير مشروعة حمايـة للتجارة وسمعة التاجر 

ه وقصد المشرع من وراء هذه الالتزامـات تنظـيم أعمـال التـاجر و تسجيل معاملاته اليومية حتى يقف عل ى حالت

ى الم. المالية أولا بـأول  ـلاع عل ـر الاط ن للغي ث يمك هرة بحي ف كمـا قصد المشرع أن تكون أعمال التاجر مش وق

.المالي للتاجر وما يطرأ علية من تعديلات 

ا ات التج ع لالتزام ا يخض ة ، كم ة تجاري ـردا أو شرك ـان ف اجر ويلاحظ أن هذه الالتزامات يخضع لها التاجر سواء ك ر الت

.الوطني والأجنبي علـى السواء 
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:أهمية الدفاتر التجارية 
ن فائ - ـاتؤديه م ـى م ـة إل اتر تجاري ك دف اجر بمس ع الت زام المشر ع إل دة يرج

ل ه أو لمص املين مع ن المتع ه أو غيره م حة جليلة سواء لشخص التاجر ذات

.الضرائب 

اج اة الت رآة لحي ة م د بمثاب ة تع ة المنتظم دفاتر التجاري ك أن ال لا ش ر ف

ـد يستطيع من خلالها معرفة مدى نجاحه في مباشرة هذه الأعمـال وتحدي 

الي  ا س . مركزه الم اء كم ام القض ات أم يلة للإثب ا وس ى أنه افة إل نرى بالإض

ة. ة بكاف فات التجاري ات التصر ن إثب ار م رق وإذا كان المشرع قد مكن التج ط

ن سر اط م ـة الإثبات كالبينة و القرائن لما تستلزمه طبيعة هذا النش ة وثق ع

ه ب ع عمليات دوين جيم وم بت أن يق ـام ،فإنه من ناحية أخرى ألزم التاجر ب انتظ

وا دفاتر س ذه ال ع ه ن واق ات م ي الإثب ادة ف ن الإف ى يمك اتره حت ي دف ء ف

.لصالح التاجر ذاته أو للغير 
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دل ير أوالت لاس بالتقص ـة الإف ـن عقوب ى م ه لا يعف يس إلا وإذا أفلس التاجر فإن

تطيع ـة ، ولايس روف طارئ ة ظ ان نتيج ه ك ه وأن إفلاس ن نيت اجر إذا أثبت حس الت

ا ف  تعين به ـة فيس ـاتره المنتظم ـق دف ن طري ه إلا ع ن نيت ات حس ادة إثب ي ع

دفاتر ال.أحوالهإيضاح موقفة ومدى سوء حظه في إرتباك ة كمـا تعتبر ال تجاري

لاس ة إف ي حال دائنين ف ل ال بة لوكي ه بالنس ه أهميت ندا ل ة س اجر المنتظم الت

.حتى يتمكن من أداء مهمته خير أداء 

اجر ى الت ررة عل ائب المق دير الضر تطيع وتفيد الدفاتر التجارية أيضا في تق ،فتس

ه ا ـاجر و إيرادات ـاح الت ـة أرب يبة بمعرف اء الضر دير وع ة مصلحة الضرائب تق لتجاري

ل. بالإطلاع على دفاتره المنتظمة  إن مص دفاتر ف ـذه ال وافر ه م تت ا إذا ل حة أم

الى  ادة مغ ـون ع ذي يك ي ال دير الجزاف ة التق ى طريق أ إل ائب تلج الضر

.بالتاجرومجحفافيه
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:الملتزم بمسك الدفاتر التجارية -٢

اريخ  ادر بت ة الص دفاتر التجاري ام ال ي نظ عودي ف ع الس ص المشر 20/7/1989ن

ال /61بالمرسوم الملكي رقم  ف ري ة أل ى مائ ه عل م على إلزام كل تاجر يزيد رأس مال

.بإمساك دفاتر تجارية
:أنواع الدفاتر التجارية -3

رته يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجا

ا عليه  وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وم

من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة

:العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية

.دفتر اليومية الأصلي-

.دفتر الجرد-

.دفتر الأستاذ العام-
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:  بيان ما يجب قيده في هذه الدفاتر

للمؤسساتةبالنسبوذلكالآلي،الحاسبطريقعنالتجاريةبالدفاترالخاصةالبياناتتدونأنيجوز

والقواعداتالإجراءالتنفيذيةاللائحةوتحددحساباتها،فيالآليالحاسبتستخدمالتيوالشركات

.الآليالحاسبيثبتهاالتيالبياناتوسلامةصحةتكفلالتي

:اليوميةدفتر-1

سحوباتهموكذلكالتاجربهايقومالتيالماليةالعملياتجميعالأصلياليوميةدفترفيتقيد

أنيمكنلتياالشخصيةالمسحوباتباستثناءبالتفصيلبيوميومًاالقيدهذاويتمالشخصية،

الأنواعلتفاصيلإثباتمساعدةيوميةدفاتريستعملأنللتاجرويجوزبشهر،شهرًاإجمالاتقيد

دفترفيتالعمليالهذهإجماليبتقييدالحالةهذهفيويكتفيالمالية،العملياتمنالمختلفة

دفترلكاعتبرالإجراءهذايتبعلمفإذاالدفاتر،هذهواقعمنمنتظمةفتراتفيالأصلياليومية

.أصليًّادفتًرامساعد
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: دفتر الجرد -2

نته تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر س

و دفاتر أو ق يلها واردة ب ت تفاص ا إذا كان الي عنه ان إجم ة، أو بي ائم المالي

ا زءا متمم وائم ج دفاتر أو الق ذه ال بر ه ة تعت ذه الحال ي ه تقلة، وف مس

ز الم  ة المرك ن قائم ورة م رد ص دفتر الج د ب ا تقي ذكور، كم دفتر الم الي لل

. للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر

: دفتر الأستاذ العام -3

ة الواح  ن ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيع دة م

دة ى ح هولة دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب عل بس

.في أي وقت
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ه على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات و الوثائق المتعلقة بتجارته ال ادرة من ص

ل عن  ابية وتكف ود الحس زوم والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القي د الل

.التحقق من الأرباح والخسائر

ارة ع دده وزارة التج ى أن يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تح ل

.  تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة

:مدة للاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى التاجر

تند لات، والمس ار على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراس ات المش

.إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل

:بيان مدى حجية تلك الدفاتر 

دليل عل  م ال م يق س يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما ل ى عك

.  ذلك
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ة البيئ  ناع وكاف ار والص ماء التج ه أس د ب جل يقي ة يقصد بنظام السجل التجاري تخصيص س ات المتعلق

ن بتجارتهم أو صناعتهم أفراداً كـانوا أو شركات ، ويأخذ بنظام السجل التجاري معظم الدول لما يؤد يه م

.  خدمات جليلة للإقتصاد القومي

:وظائف السجل التجاري 

:الوظيفة الإستعلامية 

اري وال اطهم التج ل بنش ا يتص ار فيم ة بالتج ات الخاص ـع البيان ـضمن جمي جل يت ان الس ا ك ناعي لم ص

ي ناعية الت ا كأهليـة التاجر ونوع تجارته ومحله التجاري والفروع والوكالات إن وجدت وحقوقه الص يملكه

ا يترت يتعامـلمن، فإنه يصبح من اليسير على كل الي مم ة مركزه الم ه مـع التاجر معرفة حقيق ب علي

.تسهيل الإئتمان له مـن البنوك أو الغير ، كما يترتب عليه تسهيل رقابة الدولة له 
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ـات المق ذه البيان ـدة ويستطيع كل صاحب مصلحة طلب الإطلاع على ه ي

ا  تخرج منه ب مس اري أو طل جل التج ا. بالس جل التج ؤدي الس ذلك ي ري وب

ي علا هم أو ف ار أنفس ين التج ا ب واء فيم ة وظيفـة إستعلامية هامة س ق

.التجار بالغير 

: الوظيفة الإحصائية للسجل 

تطيع بواس  ة تس ة للدول ائية هام ـاري أداة إحص جل التج بر الس طته يعت

ن بيا ا م ائمين به ناعة والق ارة والص ص التج ا يخ ل م ات الوقوف على ك ن

.  جوهرية 

: الوظيفة القانونية للسجل 

وعي ح انونی موض ث وأخيرا فإن السجل يقوم بدوررئیسی هام کنظام ق ي

ة ها ار قانوني ق آث ة لتحقي واد التجاري ي الم هار ف ة الإش ؤدي وظيف ة ي . م

ة المط ة وتتحقق هذه الوظيفة الإشهارية إذا أخذ المشرع بمبدأ الحجي لق

يانات عن لما يدون بالسجل ، فيفترض علم الكافة بكل ما تم قيده من الب

. تلك التي لا تقيد فلا حجية لها في مواجهة الغير 
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